
  143_129:ص،  2022-03: العدد/ 36: المجلد                                     1حولیات جامعة الجزائر 

129
a.addid@centre-univ-mila.dz  :يميل المهني، الإعديدأمينـــــة: المؤلف المرسل

  المخالفات الضریبیة  في ظل الإدارة الإلكترونیة

The infraction tax under electronic administration

  

  أمینـــــة عدید 

معهد العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، قسم الحقوق المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة1

a.addid@centre-univ-mila.dz، )الجزائر(

2022/سبتمبر: تاریخ النشر 13/06/2022:تاریخ القبول 21/11/2021: تاریخ الإرسال

  :الملخص

فرضت قوانین الضرائب المختلفة جملة من الإلتزامات على عاتق المخاطبین بأحكامها ، و كل إخلال بهذه        

بها ، لذلك أقرت قوانین الضرائب الإلتزامات یشكل مخالفة جبائیة بغض النظر عن حسن أو سوء نیة مرتك

.غرامات و زیادات ضریبیة یمكن أن تصل إلى حد توقیع عقوبات جزائیة عند الإقتضاء

قد عرف مفهوم المخالفات الجبائیة تطورا ملحوظا في أسس قیام المخالفة و كیفیة ارتكابها ، و قد جاء و 

الالتزاماتتنفیذ لإمكانیةة إلكترونیة من خلال تبنیها هذا التطور تزامنا و توجه إدارة الضرائب نحو تجسید إدار 

إن هذا التوجه من الإدارة الورقیة إلى الإدارة الإلكترونیة ساهم في نشوء مفهوم و تصور جدید ةإلكترونیبطریقة

.للمخالفات الجبائیة 

ـــــ:الكلمات المفتاحیة ــال إلكتروني ، إیــ ــة ، إرسـ ــالفة جبائیــ ــــ ــــة ، الدفع الإلكتروني مخـــ ــــابة إلكترونیــ   داع التصریح ، رقــ

Abstract:

       Various tax laws imposed a number of obligations on the shoulders of those who 
addressed is provisions,any breach of these obligations constitutes a tax violation regardless 
of  the good or bad faith of perpetrator .

Tax laws have therefore passed fines and tax increases that can amount to criminal penalities 
when required .

       The concept of tax violations has witnessed a remarkable devlopement in the basis of the 
violation and how it was committed .

    This development coincided with the tax administration’s move toward the ambodiment 
of electronic management by adopting the possibility of implementing obligations by 
electronic route , this trend from paper management to electronic management has contributed 
to the emergence of a new concept and perception of tax violations .

Key words: infraction tax , electronic transmission , deposit of declaration , electronic 
control , electronic payment .
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  :مقدمة

امة ـــــا تتمتع به من امتیازات هي الوسیلة الضروریة لتحقیق أهداف المصلحة العـــامة بمــــالإدارة الع      

و هوما تجسده المرافق العمومیة التي تؤدي مختلف الخدمات بهدف سد احتیاجات الجمهور، وتنشأ 

ل تحقیق ومن أجالمجالات،الإدارات العمومیة بهدف تلبیة الحاجات العامة لأفراد المجتمع في شتى

         .                    المصلحة العامة فإن الإدارة تستعین بمختلف الوسائل و الأسالیب العامة 

كذا إنجازها في فترة وجیزة لتعزیز ثقافة تقریب تسهیل تنفیذ الأعمال الإداریة و فالحاجة إلى تبسیط و 

ل ت والوظائف الإداریة باستعمال الوسائالإدارة من المواطن أدى إلى تكریس وتنفیذ الكثیر من المعاملا

كات الأنترنیت ونظم المعلومات ، إن توظیف الوسائل الإلكترونیة الحدیثة كشبوالأجهزة الإلكترونیة الحدیثة

هو ما أدى إلى ظهور مفاهیم و مصطلحات جدیدة على ایة مس جمیع المجالات كالتجارة والإدارة و الحمو 

                .   غرار الإدارة الإلكترونیة 

وقد بادرت العدید من الإدارات العمومیة في الجزائر إلى استخدام نظم تكنولوجیا المعلومات 

بحكم أن التشریع الضریبي یتصل ، و دیم بعض خدماتها الإلكترونیةالمتطورة في القیام بنشاطها وكذا في تق

بادرت إدارة الضرائب إلى تطویر بالمعاملات التجاریة بوجه عام والإلكترونیة بصفة خاصة لذا فقد 

الخدمات الإداریة على نحو یواكب متطلبات الإدارة الحدیثة،إذ یعتبر إدخال تكنولوجیا المعلومات 

خطوة أساسیة تم تجسیدها  تدریجیا على مستوى هذه الإدارة إلا أن التساؤل الذي یثور في هذا الاتصالو 

الوفاء بالإلتزاماتفات الجبائیة في ظل التوجه نحو تغیر أسس قیام المخالب ما مدى الصدد یتعلق 

  .                                        ؟ إلكترونیةبطریقة جبائیة ال

ــات الجبائیة في ظل الإدارة الإلكـــــالفــــدراسة موضوع المخإن على المنهج الوصفي بالاعتمادترونیة سیتم ـــ

  .تلف نصوص قوانین الضرائب التي تناولت موضوع المخالفات الجبائیةالتحلیلي و هذا من خلال تحلیل مخ

التدریجي لإدارة جبائیة إلكترونیة و هذا في إطار مساعي إدارة الاستحداثوسیتم التطرق لمسألة       

، أما الفكرة الثانیة فترتكز على )المبحث الأول(الظرائب لتسهیل خدماتها ولتقریب الإدارة من المواطن

) المبحث الثاني(ر الذي لعبته الإدارة الجبائیة الإلكترونیة في تغییر و تطور معالم المخالفات الجبائیةالدو 

ة                                          تدریجي لإدارة جبائیة إلكترونیالالاستحداث: المبحث الأول 

نونیة تقوم بها الإدارة تؤثر نتیجتها إن منظومة العمل الإداري تظهر إلى العموم من خلال تصرفات قا

في سبیل القیام بوظائفها أحد متلقي الخدمة منها و یعیا أوعلى المراكز القانونیة للفرد سواء كان شخصا طب

الطرق الحدیثة ائل و وأعمالها على أحسن وجه تلجأ الإدارات وفي مقدمتها إدارة الضرائب إلى انتهاج جمیع الوس

الاقتصادیةبشكل دقیق وسریع وتحقیق مقتضیات السرعة التي تستلزمها الحیاة التجاریة و من أجل تقدیم خدماتها

وما نعیشه في الوقت الراهن هو عنصر تكنولوجیا المعلومات والاتصالات فبعد أن دخلت التكنولوجیا إلى جمیع 

ه تكنولوجیا المعلومات مجالات الحیاة أصبح الكل یسارع إلى توظیف تلك التكنولوجیا و هذا نظرا لما أثبثت

.                                           والاتصال من كفاءة وفعالیة في أداء المهام من خلال السرعة في التنفیذ والتكلفة المنخفضة
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تیة إلا أن عملیة التحول من الأعمال التقلیدیة إلى الأعمال الإلكترونیة تتطلب تهیئة البنیة التح

إلى ولــــللأعمال من موارد بشریة و مادیة والتي تعمل على دعم و تسریع عملیة التحویل، فقد أصبح التح

كرة التكامل ـــــرات العالمیة ففـــــرفاهیة وإنما حتمیة تفرضها التغیـــــترونیة لیس دربا من دروب الـــــالإدارة الإلك

                                 .        وامل النجاحالمعلومات أصبحت أحد عوتوظیفوالمشاركة

فقد فرض التقدم العلمي و التقني المطالبة المستمرة برفع جودة الخدمات و ضمان سلامة العملیات       

كلها من الأمور التي دعت إلى التطور الإداري الإدارة نحو الإلكترونیة والتي یمثل عامل الوقت أحد أهم 

وإدارة الضرائب هي 1الآن تأخر تنفیذ العملیات بدعوى التحسینمن المقبولتنافسیة فلم یعدالالمجالات

بالتجارة والتجار وباعتبار التجار سواء كانوا أشخاص طبیعیین اتصالمن أكثر الإدارات العمومیة 

اریة التقلیدیة أومعنویین هم الفئة المخاطبة بأحكام قوانین الضرائب وفي ظل ما تقتضیه المعاملات التج

أوالتجارة الإلكترونیة من سرعة فإنه أصبح من الضروري مواكبة إدارة الضرائب لمتطلبات السرعة في 

القیام بوظائفها وفي سبیل تیسیر قیام التجار بالالتزاماتهم الجبائیة عمدت إدارة الضرائب إلى توظیف 

الإداریة الجبائیة ، و سیتم الوقوف على بوادر الوسائل الإلكترونیة الحدیثة من أجل القیام ببعض الوظائف 

كما سیتم التطرق إلى مستلزمات تجسید الإدارة ) المطلب الأول(استحداث إدارة جبائیة إلكترونیة من خلال

  .)المطلب الثاني(الجبائیة الإلكترونیة من خلال

ةمظـــــــاهر الإدارة الجبائیـــــــــة الإلكترونیــــــ:المطلب الأول

على مستوى إدارة الضرائب مرحلة هامة في الاتصالیعتبر إدخال التكنولوجیا الحدیثة للإعلام و       

ـــدیث وهو ما یتطلب تــــامج التحــــبرن ـــریع الضریبي من أجــــكییف التشـ ادیة ـــالمات غیرـــو التقنیـــوجه نحـــل التـ

في عمل الإدارة الجبائیة یهدف إلى الاتصالاتتكنولوجیا المعلومات و روني فإدخال ـــأطیر الدخول الإلكتـــو ت

الاتصالإدارة إلكترونیــة ترتكز على استخدام تقنیـات الإعـلام الآلي و تجسیدتحقیق النجاعة ومن أجـل 

باشرت إدارة الضرائب إصلاحات جوهریة ترمي إلى التحول من أسلوب التسییر التقلیدي إلى أسلوب التسییر 

الإلكتروني وقد تمثلت هذه الإجراءات المتبعة للوصول إلى إدارة إلكترونیة في العدید من الخطوات منها 

  ،إنشاء موقع إلكتروني للمدیریة العامة للضرائب و هو بمثابة نافذة المعلومات الجبائیة  من منشورات جبائیة

  .2لأنترنیت و نقل انشغالاتهمالخ للتفاعل مع مستخدمي ا...تصریحات جبائیة ، قوانین جبائیة 

كترونيلضریبي إلإ المستخرج التعریف و العلى رقم الإعتماد: الفرع الأول 

تم اعتماد تقنیة جدیدة للحصول على رقم التعریف الجبائي عن طریق إرسال طلب الترقیم من          

على المكلف سرعة الحصول طرف المكلف بالضریبة عبر البرید الإلكتروني للإدارة الضریبیة مما یسهل

.     والتعرف على هذا الرقم على هذا الرقم عن طریق الموقع الإلكتروني 

وتعتمد بوابة جبایتك على قاعدة نظام معلوماتي تمكن المكلفین بالضریبة المنخرطین في هذه البوابة أیضا 

ــهذه البوابة أمر إختیفي الانخراطمن الإطلاع على الحساب الجبائي للمكلف بالضریبة و یعتبر  اري و طوعي ـــ
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لدى مركز الضرائب الانخراطمن ھذه الخدمات أن یقدموا  طلب الاستفادةعلى المكلفین الراغبین في و یتعین

.        التابعین لھ و بعدھا یسلم لھم رمز سري 

لات و المكافآت ففي مجال قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة تحت عنوان التصریح بالعمو 

في الوساطة كرس المشرع بالنسبة لمدیري المؤسسات الذین الذین یدفعون أتاوى و أتعاب قبل الشروع في 

دفع هذه المبالغ التأكد من صحة أرقام السجل التجاري للأشخاص المستفیدین من هذه المبالغ على الموقع 

ریفهم الجبائي عبر الموقع الإلكتروني للترقیم الإلكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري و كذا أرقام تع

                                                   .3الجبائي للمدیریة العامة للضرائب

كما تبنت إدارة الضرائب طریقة للحصول على المستخرج الضریبي باستعمال الأنترنیت أوما یعرف 

قوم المكلف بالضریبة بإدخال المعلومات و البیانات أن ی، إذ یكف4بالمستخرج الضریبي الإلكتروني

و یهدف الخاصة به على الموقع الإلكتروني لإدارة الضرائب للحصول على المستخرج الخاص به

.   المشرع من وراء ذلك إلى إضفاء الطابع غیر المادي لمستخرج الجدول الضریبي

  الإلكتـــــــــــــــرونيالتصریــــــح الجبـــــــــــــائي : الفرع الثاني 

داخیل ـــرد على المــــض المكلفین بالضریبة و یـــاتق بعــــانوني یقع على عــــریح واجب قــــیعتبر التص       

في قوانین الالتزام، وقد كرس المشرع الجزائري هذا 5والأرباح الخاضعة للضریبة خلال مدة زمنیة

بعد في سیاق الإدارة الرقمیة لخدمة المكلفین بالضریبةم التصریح عنالضرائب المختلفة وقد تم وضع نظا

  .كخطوة تجریبیة بالنسبة الجزائري هذا الإلتزام في قوانین الضرائب المختلفة

وقد تم وضع نظام التصریح عن للمؤسسات و الشركات التابعة لمدیرة كبریات المؤسسات حیث 

تصریحاتهم الجبائیة عن طریق الانترنیت عبر موقع جبایتك اكتتابإمكانیةسمحت للمكلفین بالضریبة 

  .الذي أحدث لهذا الغرض 

تستبدل عبارة تقدم " تم النص صراحة على أنه2017قانون المالیة لسنة 67فبموجب المادة 

رونیا في التصریح بعبارة تقدم الإدارة الجبائیة استمارة التصریح الممكن تسلیمها إلكتاستمارةالإدارة الجبائیة 

  ".المواد ذات الصلة في مختلف القوانین الجبائیة 

إن إضفاء الصفة غیر المادیة على الملف الجبائي للمكلف بالضریبة للقضاء على النظام التقلیدي 

القائم على المستندات الورقیة لتسهیل تسییر الملف الجبائي للمكلف في جمیع مراحل الإخضاع الضریبي 

                                .       6لى الفحص إلى غایة مرحلة التحصیل الضریبيمن تأسیس الضریبة إ

.مستلزمات عمل الإدارة الجبائیة الإلكترونیة : المطلب الثاني 

إن تكریس إدارة الضرائب الضرائب للعدید من الإلتزامات الجبائیة في شكلها الإلكتروني على غرار 

رونیة من طرف المكلف و كذا تقدیم التصریحات الجبائیة في شكلها إمكانیة مسك المحاسبة الإلكت

الإلكتروني مما یؤكد توجه إدارة الضرائب نحو تجسید إدارة إلكترونیة تدریجیا ، إلا أن توظیف الوسائل 
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ةإدار التكنولوجیة الحدیثة في مجال تسییر الإدارة والقیام بوظائفها یستلزم إرساء آلیات عمل لموظفي 

  .            ونیة إلى الإدارة الإلكتر الورقیةئب على نحو یسمح لهم بمواكبة هذا التوجه من الإدارةالضرا

أولویة تقتضیها عملیة موظفي إدارة الضرائب هوفإذا كان تكوین وترقیة العنصر البشري ألا وهو

ة یستوجب إرساء نظام الإدارة الجبائیتجسید إدارة جبائیة إلكترونیة فإن تحدیث أسالیب ووسائل عمل

،كما أن ) الفرع الأول(معلومات و حمایة للبیانات والمعطیات وهم ما سیتم الوقوف الوقوف علیه من خلال

وظیفة إدارة الضرائب الأساسیة تتجسد في تقدیر وتحصیل الضرائب المستحقة على المكلفین وهي في سبیل 

ها سلطة الرقابة وفحص تنفیذ الإلتزامات الجبائیة ذلك تمتلك العدید من السلطات والصلاحیات وفي مقدمت

إلا أن مدلول سلطة الرقابة التقلیدي قد عرف تغییر یتعلق بفكرة الفحص الإلكتروني المنصب على 

الإلتزامات الإلكترونیة وسیتم التطرق لمسألة الرقابة أو الفحص الإلكتروني للإلتزامات الجبائیة من 

  .) الفرع الثاني(خلال

  .الإدارة الجبائیة الإلكترونیة و حتمیة تطویر نظم المعلومات  و الحمایة : الأول الفرع 

إن مفهوم نظم المعلومات یرتبط إرتباطا وثیقا بوظیفیة و أنشطة أي إدارة ، فالنظام هو مجموعة 

ت من العناصر المرتبطة أو الأجزاء المتفاعلة التي تعمل معا لتحقیق بعض الأهداف المرسومة والغایا

، ونظم المعلومات بصفة عامة هي عبارة نظام 7المدروسة لو یتم تصمیم النظام للوصول إلى نتائج معینة

.                                                                         8لجمع البیانات من مصادر مختلفة و تشغیلها بقصد توفیر المعلومات الضروریة لاتخاذ القرارات

إن متابعة التطورات التكنولوجیة وما یستجد من تقنیات تخدم أعمال بناء احدث النظام والأطر 

هوأساس عمل الإدارة الجبائیة الإلكترونیة ویعتبر نظم المعلومات والحمایة من متطلبات البنیة 9المعلوماتیة

لتقلیدیة بما یتناسب ومتطلبات الإدارة ینبغي إعادة هیكلة بنیة الإدارة االتحتیة للإدارة الإلكترونیة لذلك

                                                        :الإلكترونیة و هذا لن یتم إلا من خلال 

  .            إعادة النظر في البنیة الأساسیة للاجهزة والمعدات والبرمجیات لغرض تحدیثها لتقدیم الخدمة الإلكترونیة- 

             .                                 كنولوجیا الملائمة لحمایة الإدارة الإلكترونیةتوفیر الت- 

          .بناء نظام معلوامات متطور و تحدیثه وفقا للمتغیرات- 

كیز على العنصر البشري ،فتحدیث فتجدید المرفق المرفق العمومي لا یمكن أن یتم إلا إذا تم التر 

، 10ضي أولا تطویر وتحدیث سیاسة تسییر الموارد البشریة التي ینتهجها المرفق العاممرفق عام یقتي أ

فإعداد الكوادر البشریة الفنیة المتخصصة ذات الإرتباط بالبنیة المعلوماتیة ونظم العمل على شبكات 

  11الإتصال الإلكترونیة و یمكن تنفیذ ذلك من خلال تنفیذ مجموعة من البرامج التدریبیة

لإلتزامات الجبائیة الإلكترونیةلتفعیل الفحص الإلكتروني : ع الثاني الفر 

تتعدد الوسائل التي یضعها المشرع للتحقق من صحة تطبیق القانون الضریبي و من أهم وسائل 

الرقابة ما یفرضه القانون الضریبي من واجب تقدیم التصریحات و هذا ما من شأنه أن یكفل لإدارة 

  .12الواقعة المنشئة للضریبة و صحة ربطها و ضمان تحصیلهاالضرائب التحقق من 
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والمشرع الجزائري قد كرس نظام جبائي تصریحي إذ یقع على عاتق إدارة الضرائب إثبات عدم 

و یعتبر حق الرقابة من اهام الصلاحیات الممنوحة 13صحة هذه التصریحات باستعمال سلطتها الرقابیة

ق المعلومات المقدمة ضمن التصریحات المكتتبة و هذا من أجل تصلیح للإدارة الجبائیة للتأكد مكن صد

         .                       14الضرر الذي قد یلحق بخزینة الدولة من جراء مخالفة أحكام القانون الجبائي

إن الرقابة الجبائیة تخص أساسا الضرائب التصریحیة لأن تقدیر هذه الضرائب یتم وفق ما جرى 

یح به، فالدور الرقابي یقتضي السماح لموظفي الإدارة الجبائیة باتخاذ جمیع الإجراءات و التقنیات التصر 

المنصوص علیها في التشریع الضریبي لمعرفة ما إذا اهمل المكلف واجباته و إمكانیة إلحاقه لضرر 

  .         15بخزینة الدولة عند مخالفته للقانون الجبائي

عمل الإدارة الضریبیة ومع تطور تكنولوجیا المعلومات ریبي هو جوهرالفحص الضأو فالرقابة 

على النظم المحاسبیة الإلكترونیة الاعتمادوانتقال معظم الشركات الكبرى من نظام المحاسبة الیدویة إلى 

وجي الأمر الذي نتج عنه اختفاء أدلة الإثبات الورقیة وظهور أدلة إثبات إلكترونیة إن هذا التطور التكنول

إلى لجوء إدارة الضرائب إلى فحص ضریبي إلكتروني، والذي یتم عن طریق إجراء دراسة وتحلیل و أدى

فحص النظم المحاسبیة الإلكترونیة والقوائم والتقاریر المالیة المعدة في ظل نظام محاسبي إلكتروني غیر 

لأصول المتعارف علیها مهنیا بغرض ورقي یرتكز على القواعد المقررة في التشریع الضریبي وفقا للقواعد وا

                                 .         التأكد من صحة الربح المعد وفقا للإقرار المقدم

الفحص الضریبي الإلكتروني  وبالتالي لن یتأثر مفهوم الفحص الضریبي سواء الفحص التقلیدي أو

ي تنفیذ عملیة الفحص، فإذا كان الفحص التقلیدي یقتصر التأثیر قط على لأسالیب و الإجراءات المتبعة ف

فإن الفحص الضریبي الإلكتروني یعتمد على أمانة 16یعتمد على أمانة ونظامیة الدفاتر والسجلات

المدخلات ونظم التشغیل ونظامیة الملفات والسجلات الإلكترونیة وقواعد البیانات الإلكترونیة و

أثیر من الهدف الرئیسي للفحص الذي یتمثل في القوائم المالیة والمخرجات وبالتالي لن یغیر هذا الت

                                .والحسابات الختامیة و ذلك للتأكد من مطابقتها للإقرارات 

إن هذا الأسلوب من أسالیب الفحص الإلكتروني یقوم على أساس مقارنة الملف المنصرف من 

مقارنته أیضا مع ملف العملاء و ملف البیع الأصل و ذلك في حالة المخازن مع ملف فواتیر البیع یتم 

البیع أما في حالة الشراء یتم مقارنة ملف الوارد و بعد انتهاء برنامج المراجعة مع تحلیل البیانات یقوم 

إلا انه . ، البیانات ، النظام الآلي الاختبارالفاحص بإعداد تقریر فحص النظم الآلیة یتضمن التحلیل و 

الاستخدامفي هذا الصدد یتعین وضع المقومات الأساسیة لمرحلة الإعداد للفحص الضریبي الإلكتروني و 

الأمثل للأسالیب الإلكترونیة للحصول على أدلة الإثبات التي تؤید أعمال الفحص و تحدد الضوابط 

                   .        17الرقابیة الخاصة بعملیة الحصر و الفحص الضریبي الإلكتروني

فالرقابة الإلكترونیة تحقق استخداما فعالا للأنظمة و شبكات المعلومات القائمة على الأنترنیت بكل 

ما یعنیه من فحص و تدقیق و متابعة آنیة في كل وقت  كما أن الرقابة الإلكترونیة على تنفیذ المكلف 
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بدلا من الرقابة الدوریة مما یولد تدفقا مستمرا لالتزاماته الجبائیة الإلكترونیة تحقق فكرة الرقابة المستمرة 

  .18للمعلومات الرقابیة

.تغیر ضوابط المخالفات الجبائیة في ظل الإدارة الإلكترونیة : المبحث الثاني 

تتعدد الوسائل التي یضعها المشرع للتحقق من صحة تطبیق القوانین الجبائیة و من أهم الوسائل 

ن شأنه أن یكفل لإدارة الضرائب التحقق من الواقعة المنشئة وصحة ربطها واجب تقدیم التصریح و هذا م

، فتصریح المكلف بأرباحه هو من وسائل تقدیر الضریبة و من ثم فإن الإلتزام 19و ضمان تحصیلها

  .20بتقدیمه یرتبط بالإلتزام بالضریبة ذاتها

21التزامات بالإمتناع عن عملل ووتنقسم الإلتزامات الضریبیة من حیث موضوعها إلى إلتزامات بعم

و یعد التصریح الجبائي من قبیل الإلتزامات بعمل الواقعة على عاتق بعض المكلفین بالضریبة و الذي 

تنبثق عنه إلتزامات أخرى في مقدمتها الإلتزام بالدفع ، وسیتم الوقوف على المخالفات الناشئة عن الإخلال 

الوسائل الإلكترونیة في تغییر بعض أسس المخالفات التصریحیة بواجب التصریح من خلال التعرض لدور

كما سیتم الوقوف على المخالفات الجبائیة المترتبة عن عدم دفع الضریبة و أثر الدفع )المطلب الأول(

                .           )المطلب الثاني(بالوسائل الإلكترونیة في هذا النواع من المخالفات 

مخالفات الإلتزامات التصریحیة بین فكرتي الإرسال و الإیداع: المطلب الأول 

من أجل حصول إدارة الضرائب على البیانات والمعلومات اللازمة لغرض تحدید دین الضریبة ألزم      

المشرع المكلف بالضریبة بوجوب الإلتزام بأداء واجبات محددة ضمن أحكام قانین الضرائي و في مقدمتها 

المنطقیة تصریح الجبائي في الآجال المحددة لذلك فتصریح المكلف هو الوسیلة العادیة والإلتزام بال

لتحدید قیمة الضریبة و هذا من خلال البیانات الصحیحة و السلیمة التي یتضمنها التصریح و كذا 

قدیم في مختلف الوثائق المؤیدة لمضمونه ، و من ثم فإن أي إخلال بتقدیمه كالإمتناع أو التأخر عن الت

                                          .المیعاد المحدد قانونا یشكل مخالفة أو إخلال بواجب التصریح 

إلا أن معاییر تصنیف فعل المكلف على انه یشكل مخالفة من عدمه یتوقف على تصرفات 

بائیة لواجب التصریح صادرة عن المكلف التأخر أو الإمتناع عن إرسال التصریحات  إذن فالمخالفة الج

كما تبین )الفرع الأول (قد تقوم لتأخر إیداع المكلف لتصریحه على مستوى إدارة الضرائب المختصة 

المشرع إمكانیة إیداع التصریح الجبائي عن طریق البرید كتقنیة أولى في مجال الإرسال تم أتبعها بتكریس 

.                  )انيالفرع الث(الإرسال الإلكتروني للتصریحات الجبائیة 

.الجبائیة اتالمخالفبعض التأخر في إیداع التصریحات أساس قیام : الأولالفرع 

الأساسیة المفروضة على المكلفین بالضریبة و الالتزاماتیعتبر اكتتاب التصریحات الجبائیة من بین 

من عتبار تنفیذ الإلتزام بالتصریح هوبمدة زمنیة محددة في قوانین الضرائب، وباالالتزامیقترن تنفیذ هذا 

عن تقدیم الإقرار الضریبي السنوي مثلا هي جریمة سلبیة بحتة تقع بطریق الامتناعبعمل فإن الالتزامات
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و التجدد طالما أن الممول لازال ممتنع بإرادته عن تقدیم الإقرار الاستمراریةكما تأخد أیضا طابع الامتناع

       .22الضریبةطالما أن حق الخزینة العامة للدولة لم یسقط في تحصیل هذهأو التصریح الضریبي ، و

وقد تبنى المشرع الجزائري الإیداع القانوني ویفهم من ذلك ان أساس قیام مخالفة عدم الإلتزام بواجب 

التصریح تقوم في حالة عدم إیداع المكلف لتصریحه أي الإیداع بالید على مستوى إدارة الضرائب 

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على وجوب إیداع 323مختصة ، إذ نصت المادة ال

التصریحات الجبائیة المتعلقة بالضریبة على الدخل الإجمالي وكذا التصریحات الخاصة بالرسم على 

ى النشاط المهني في الآجال المحددة في قوانین الضرائب المباشرة وتحرر جمیع التصریحات عل

الإستمارات التي تعدها و توفرها الإدارة الجبائیة ویجب أن توقع التصریحات من قبل الأشخاص المؤهلین 

،إذن فاحتساب الغرامات و الزیادات المترتبة عن مخالفة تنفیذ الإلتزامات التصریحیة خارج الآجال 23لذلك

  . یقوم أساسا على فكرة الإیداع المتأخر للتصریحات 

ك فإنه بالنسبة لتمدید مواعید تنفیذ الإلتزامات التصریحیة في حالة تزامن آخر یوم بل أكثر من ذل

تنفیذها مع عطلة أو قوة قاهرة فإن المشرع قد ربط إمكانیة تمدید الآجال بتاریخ الإیداع القانوني 

عندما ینتهي أجل " ...من قانون الضرائب المباشرة على 162للتصریحات ، إذ نص المشرع في المادة 

، و باستقراء العدید من "إیداع التصریح عطلة قانونیة یمدد أجل الإستحقاق إلى اول یوم مفتوح یلیه 

نصوص قوانین الضرائب نجد تكریسا واسعا لفكرة التاخر في الإیداع كأساس لقیام بعض مخالفات 

عندما ینتهي أجل إیداع ... " المباشرةمن قانون الضرائب99الإلتزامات التصریحیة على غرار المادة 

، كما ان المادة "التصریح یوم عطلة قانونیة یؤجل تاریخ الإستحقاق إلى الیوم الاول المفتوح الموالي

عندام یتم إیداع التصریحات المشار إلیها في " : من قانون الضرائب المباشرة التي تنص على 322

جل المحدد في نفس المواد المذكورة و إنما في غضون بعد انقضاء الأ224، 151، 99المواد 

الشهرین الموالیین لانقضاء الشهرین الموالیین لتاریخ انقضاء هذه الآجال تنزل نسبة الزیادة بقدر 

إذا لم تتعد مدة التأخیر شهر %10إلى 192على عدم التصریح المنصوص علیه في المادة % 25

                                                                                  .      " عند خلاف ذلك % 20و إلى 

كما یبرز أیضا تبني المشرع على فكرة الإیداع المتأخر للتصریحات الجبائیة كأساس قیام المخالفة 

التي یترتب على الإیداع المتأخر للتصریحات" من قانون الضرائب على عبارة 322بنصه في المادة 

تحمل عبارة لاشيء و التصریحات التي تكتتب من طرف المكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من إعفاء 

                            :                یةجبائي أو الذین یتحصلون على نتائج عاجزة تطبیق الغرامات التال

                                       .          دج عندما تكون مدة التأخیر شهرا واحدا 2.500- 

                  .                  دج عندما یتجاوز التأخر شهرا واحد و یقل عن شهرین 5.000- 

.                                                      دج عندما یتجاوز التأخر شهرین 10.000- 
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لإلكتروني و أثـــــــــره على قیام المخــــالفات التصریحیةالإرســــــال ا: الفرع الثاني 

حدد المشرع الجزائري میعادا لتقدیم التصریحات وأوجب على المكلفین بالضریبة احترام هذه            

المواعید تحت طائلة توقیع عقوبات تأخد شكل غرامات جبائیة، و یكفي لاعتبار الواجب القانوني قد تحقق 

.      24تصریح  و یتم تسلیمه بأیة وسیلة سواء بالید أو إرساله بطریق البرید المسجل أو العاديتقدیم ال

إذن فالمشرع الجزائري من خلال قوانین الضرائب المختلفة ینص أحیانا على إلزامیة ایداع      

نه في مواقع أخرى التصریحات الجبائیة و یرتب الغرامات الجبائیة على من یخالف هذا الإلتزام ، إلا أ

ینص على اعتبار واجب التصریح قد تم و تحقق باكتتابه و إرساله إلى إدارة الضرائب المختصة و هو 

فالبنسبة للمكلفین بالضریبة " من قانون الضرائب المباشرة 99الامر الذي یبرز من خلال نص المادة 

إرسال تصریحاتهم الجبائیة على الخاضعیین للضریبة على الدخل الإجمالي یتعین علیهم اكتتاب و

، فالمشرع الجزائري ...." أفریل من كل سنة إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان إقامتهم30الأكثر یوم 

من قانون الضرائب المباشرة فكرة الإرسال أي انه یكفي لاعتبار الإلتزام 99تبنى صراحة بموجب المادة 

أن المشرع لم یحدد طریقا معینا لإرسال التصریحات ، و هنا بالصریح قد تم بمجرد إرسال التصریح إلا

یثور التساول حول إمكانیة الإرسال عن طریق البرید العادي خصوصا الإخلال بواجب التصریح یقوم 

على أساس حقیقة تاریخ الإرسال و الذي یكون غیر ثابت بالنسبة للإرسال عن طریق البرید العادي عكس 

كون المكلف یتوصل بالإشعار بالإستلام و من خلاله یمكن له إثبات تاریخ الإرسال  البرید الموصى علیه ل

و من ثم فإن الإرسال عن طریق البرید العادي قد یثیر إشكال في إثبات تاریخ الإرسال و مع تطور 

یة الإتصال فإن فكرة الإرسال خارج الآجال كأساس لقیام بعض المخالفات التصریحتكنولجیا المعلومات و

قد عرفت تطورا حیث اتسع مفهوم الإرسال لیشمل الإرسال الإلكتروني للتصریحات الجبائیة و قد تم منح 

25احهاأربلتجاریة الخاضعة للضریبة على حق الإرسال الإلكتروني للتصریحات الجبائیة للشركات ا

بساعات عمل ات التصریحیة یعتد فإذا كان الإیداع خارج الآجال كأساس لقیام مخالفة الإخلال بالإلتزام      

إدارة الضرائب ، إذ یجب أن یتم الإیداع خلال ساعات العامل القانونیة للإدارة و لا یمكن للمكلف الإیداع 

خارج مواعید عمل الإدارة  إلا أنه بالنسبة لاحتساب مواعید الإرسال القانوني للتصریحات الإلكترونیة لا یتم 

ونیة لإدارة الضرائب و إنما على أساس الیوم الكامل بغض النظر عما إذا تم على أساس ساعات العمل القان

الإرسال داخل أو خارج أوقات عمل الإدارة و إنما العبرة بكون الإرسال داخل الآجال القانونیة ، كما أن فكرة 

قع الخطأ في الإیداع تقتضي تقدیم التصریحات الجبائیة إلى إدارة الضرائب المختصة إلا أنه لا مجال لتو 

.                                                                        ي مكان إرسال التصریحات الإلكترونیة لكونها تستند إلى نظام معلومات مركز

دى قیام مخالفة إلا أن الإشكال الذي تثیره فكرة الإرسال الإلكتروني للتصریحات الجبائیة یتعلق ما م      

الإرسال الإلكتروني للتصریحات خارج الآجال القانونیة خصوصا إذا ما تتعلق سبب التأخر بالأعطاب أو 

التدبدب في تدفق الإنترنیت فكیف سیتم التعامل مع هذه الحالات خاصة و أن هذه الأعطاب قد تمس 

  .منطقة دون الأخرى 
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هرة كسبب من أسباب تمدید أجل تقدیم التصریح المشرع الجزائري كرس صراحة حالة القوة القا

فهل یمكن اعبار انقطاع التزود بالإنترنیت من قبیل القوة القاهرة التي تحول دون تنفید 26السنوي

  .   الإلتزامات التصریحیة في الاجل المحدد لها 

علق بمدى كما ان الإشكال الآخر الذي تثیره فكرة الإرسال الإلكتروني للتصریحات الجبائیة یت

إمكانیة التعدیل الكلي أو الجزئي لمضمون التصریحات من طرف المكلف بمعنى هل یمكن للمكلف 

تصحیح تصریحه إذا ما شابه نقص أو عیب أم أنه بمجرد إدخال البیانات و اكتتاب التصریح و إرساله 

  .           إلكترونیا یسحیل على المكلف إعادة تعدیل مضمونه 

شارة إلى انه لیس هناك ما یحول بین المكلف و بین العدول عن تصریحه أو إقراره وتجدر الإ      

، فإذا سلمنا بإمكانیة 27واستبداله بإقرار آخر طالما أن ذلك الإقرار الجدید قد تم في میعاده القانوني

دارة الضرائب فهل إعادة اكتتاب تصریح آخر من طرف إالعدول عن التصریح المودع على مستوى 

المكلف و إرساله إلكترونیا ضمن الآجال یعتبر إلغاء ضمني للتصریح السابق في التاریخ و أي 

  .                                      التصریحین سیتم تبنیه كأساس لفرض الضریبة ؟

.لكتروني مخالفات الدفع المتأخر للضریبة بین وسائل الدفع التقلیدیة و إشكالات الدفع الإ : المطلب الثاني 

إن عملیة الدفع تخص المكلفین بالضریبة وفقا للطرق المحددة ، فالمكلف بالضریبة یقع على عاتقه 

إلتزام دفع الدین الضریبي ، و یتم دفع الضریبة  خلال فترات مختلفة كما یمكن ان یتم هذا الدفع بطرق 

انون نقدا لدى صندوق الضرائب القائم مختلفة في التسدید  وتؤدى الضرائب و الرسوم المذكورة في هذا الق

، 28على الضرائب أو حسب طرق الدفع الاخرى بما فیها الإقتطاع البنكي أو التحویل و الدفع الإلكتروني

یعتبر تاریخ دفع الضریبة أو تاریخ توقیع الزیادات هو ذلك التاریخ الذي إنطلاقا منه یتم تطبیق و

المتأخر للضریبة من بین المخالفات التي رتب عنها المشرع غرامات ، و یعتبر الدفع29العقوبات الجبائیة

  .                                                    و زیادات تقترن بمدة التأخر في الدفع 

كما سیتم )الفرع الأول(وسیتم التطرق إلى المعیار التقلیدي لقیام مخالفة الدفع المتاخر للضریبة 

عتماد وسائل الدفع الإلكتروني في تسدید الضرائب و أثره على قیام مخالفات الدفع المتأخر الوقوف على ا

) .             الفرع الثاني(للضریبة 

.مخالفة الدفع المتأخر للضریبة لقیامالمعیار التقلیدي : الفرع الأول 

ضریبة الذي یقع علیه إلتزام بعد إعداد الإشعار بالدفع تقوم قباضة الضرائب بتحویله إلى المكلف بال

تسدید الضریبة و هو أهم إلتزام في مرحلة التحصیل ، و عادة ما یحدد المشرع معیار زمني للقیام بالإلتزام 

بالدفع و في حالة عدم تنفیذ الإلتزام بالدفع خلال هذه الأجال القانونیة یعتبر المكلف في حالة مخالفة 

  .غرامات جبائیة و زیادات ضریبیةلأحكام قوانین الضرائب یترتب علیه 
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أنه یترتب عن التأخیر في دفع الضرائب و " من قانون الضرائب المباشرة 402إذ تنص المادة 

یوما ) 30(و في حالة عدم التسدید في أجل ثلاثین ... الرسوم التي تحصل عن طریق الجداول 

كما ...عن كل شهر تأخر او جزء منه % 03الموالیة للأجل المحدد سابقا تطبیق غرامة تهدیدیة قدرها 

إبتداء من % 10ینجم أیضا عن التاخیر في دفع الضریبة الجزافیة الوحیدة تطبیق غرامة تأخیر قدرها

  ، 30الیوم الأول الذي یلي آخر أجل للدفع

و من ثم فإن أساس قیام المخالفة هنا هو فكرة الدفع المتأخر بغض النظر عن كیفیة هذا الدفع 

                                                                                  .أو الدفع باستعمال وسائل الدفع الإلكترونیة النقدي 

.تكریس الدفع الإلكتروني للضریبة و أثره على قیام المخالفات الجبائیة : الفرع الثاني 

ا في النهایة إلتزام بالوفاء بمبلغ نقدي و نظرا لاستحالة إن غالبیة المعاملات التجاریة یتمخض عنه        

    .31حمل التجار لكل نقوده فقد ظهرت وسائل الدفع الإلكترونیة

إن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني كوسائل وفاء مستحدثة ذات تقنیة تكنولوجیة عالیة بل و فائقة 

عاملات و كذا من حمایة في مواجهة خطر حمل التطور یرجع إلى ما توفره من سهولة في إنجاز هذه الم

فالإدارة الجبائیة في إطار تطویر و تقریب الإدارة من المواطن كرست من خلال موقع المدیریة 32النقود

العامة للضرائب إمكانیة الدفع الإلكتروني للضرائب بالنسبة لكبریات الشركات ، إلا أن الأساس التقلیدي 

فع الضریبة یمكن أن یعرف عدة صعوبات عند الدفع باستعمال الوسائل لقیام مخالفة التأخر في د

الإلكترونیة للدفع ، إن القصور الوظیفي لأداة الدفع الإلكتروني أي الأعطال العرضیة نتیجة إخلالات 

مادیة أو كهربائیة أو قصور في أوامر التشغیل المرتبطة مثلا بلغة البرمجة یمكن أن تكون سببا مباشرا 

                                                                  . خر تنفیذ الإلتزام بدفع الضریبة إلكترونیا في تأ

الإلكترونیة و إن الاتصالفأنظمة الدفع الإلكتروني تعتمد على نظم المعلومات و تقنیة شبكات 

لنظم المتبعة لمواجهة متطلبات بینهما یؤدي إلى زیادة المخاطر الناجمة عن عدم كفاءة االارتباط

ومن الأخطاء الاتصالالمستخدمین و السرعة في إجراء الصیانة الطارئة أو الدوریة التي تتطلبها شبكات 

على تقنیات غیر متطورة أو تقنیات واحدة مشتركة للعدید من أنظمة للاعتمادالشائعة في هذا المجال 

إلى تعطیل هذه الأنظمة و الشبكات المرتبطة عند حدوث التشغیل أو الأجهزة المستخدمة مما قد یؤدي

أي مشكلة تتعلق بالبرمجة أو البنیة التحتیة الإلكترونیة و كل هذه الأخطار یمكن أن تزید كنتیجة لارتباط 

  .ة وحیدالشبكات مع بعضها البعض واعتماد أنظمة الدفع غیر مزود خدم

لدفع الإلكتروني للضریبة جعل المشرع یخص إن هذه الإشكالات التي یمكن أن تتعرض عملیة ا

التي قد تصادفها الاستثنائیةمخالفة الدفع الإلكتروني المتأخر للضریبة بأحاكم خاصة تتلاءم و الظروف 

فأعفى المشرع الجزائري المكلف بالضریبة من دفع غرامات التأخیر إذا كان التأخیر في عملیات الدفع 

المالیة إلا أنه اشترط   و إرادة المؤسسةجة عن إرادة المكلف بالضریبة الإلكتروني راجع إلى أسباب خار 

  .    33تحتسب إبتداء من تاریخ الدفع) 10(أن لا یتجاوز هذا التأخیر عشرة أیام 
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  خــــاتمة

ضمن أسالیب عملها هو الاتصالاتإن لجوء إدارة الضرائب إلى توظیف تكنولجیا المعلومات و       

اته الجبائیة بطریقة ــــریبها من المواطن وتسهیل أداء إلتزامـــنة هذه الإدارة و تقعصر مسعى في إطار

بسیطة ، إن هذه الطفرة من مجال الإدارة الورقیة إلى الإدارة الإلكترونیة بالنسبة لإدارة الضرائب تجد ما 

مخاطبین یبررها في مقتضیات السرعة التي تستوجبها المعاملات التجاریة خصوصا وأن أغلب ال

  .نطاق التجارة الإلكترونیة اتساعضف إلى ذلك الجبائیة هم من فئة التجار بالالتزامات

:و مما سبق بیانه فإن أهم النتائج التي یمكن الوقوف علیها من خلال هذه الدراسة تتمثل في

فیذها ئیة الممكن تنفي بدایة الأمر على حصر مجال الإلتزامات الجباعملت إدارة الضرائب إن - 

  .غرار الإلتزام بالتصریح و الإلتزام بدفع الضریبة ىعلفي نطاق ضیق إلكترونیا 

اهرة ــــوة القـــرة القــــوصا في ظل فتـــرونیة خصـــاملات الإلكتــــات و المعـــوسیع دائرة الخدمــــزاید أهمیة تـــت- 

و التي نتج عنها تعطیل تنفیذ الكثیر 19فید ارئة على غرار ما عرفته فترة انتشار وباء كو طالالظروفأو 

    .من المعاملات و الإلتزامات الجبائیة  

إن حصر ة للضریبة الفئة المعنیة بتنفیذ الإلتزامات الجبائیة إلكترونیا ،عتعد كبریات الشركات الخاض- 

حاسبین و مهندسي التنفیذ الإلكتروني في هذه الفئة له ما یبرره باعتبار أن هذه الشركات لها من الم

الإعلام الآلي من یسهرون على إتمام هذه الإلتزامات الجبائیة على أحسن وجه و ذلك لإلمامهم بمجال 

  . المعلوماتیة و مختلف تكنولوجیا الإتصال المرتبطة بها 

نا في تقوم المخالفات الجبائیة تقوم بالدرجة الأولى على عدم الإلتزام و التقید بالمواعید المحددة قانو - 

تكریس التنفیذ الإلكتروني للإلتزامات   التنفیذ أي أن التأخر في التنفیذ یشكل مخالفة جبائیة إلا أن

  .الضریبیة من شأنه أن  یغیر في معالم قیام المخالفة 

كان الإیداع  المتأخر للتصریحات الجبائیة لجى إدارة الضرائب هو أساس قیام المخالفة أما في ظل - 

كتروني للإلتزامات التصریحیة فالمخالفة تقوم على فكرة الإرسال خارج الأجال القانونیة و نفس التنفیذ الإل

  .الشئ ینطبق على مخالفة الدفع المتأخر للضریبة 

          :                                 ومن قبیل التوصیات التي یمكن تقدیمها في هذا الصدد 

یة عن طریق الانترنیت و وسائل الإتصال الإلكترونیة یقتضي الأخذ بعین إن تنفیذ الإلتزامات الجبائ- 

الإعتبار بعض الظروف المقترنة بالدرجة الأولى بضرورة  تكوین موظفي إدارة الضرائب في التعامل مع 

  .الإلتزامات الجبائیة التي تم تنفیذها بالطریق الإلكتروني 

حیة بالشكل الإلكتروني بالنسبة لكافة المكلفین بالضریبة لما لهذه تعمیم تنفیذ الإلتزامات التصریالسعي إلى - 

  .الظروف الطارئة أو القوة القاهرة الخطوة من أهمیة في تسهیل تنفیذ الإلتزامات الجبائیة خاصة في ظل
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تعدیل في النصوص القانونیة المتعلقة بالمخالفات التصریحیة و عدم ربط إرتكابها بفكرة الإیداع - 

ر فقط و إنما إضافة فكرة الإرسال الإلكتروني خارج الآجال و في هذه الحالة ینبغي إحتساب المتأخ

  .الآجال بالأیام الكاملة و لیس بساعات عمل الإدارة 

و جعله الطریقة الوحیدة لأداء جمیع المكلفین بالضریبة على إن الدفع الإلكتروني للضریبة لا یمكن تعمیمه - 

جیا و عدم تحكم بعض شرائح التجار الخاضعین للضریبة في تكنوللو هذا راجعراهن في الوقت ال  الضرائب

ینجم عنه و تدبدب الأنترنیت من جهة أخرى مما قدقمن جهة و لضعف تدفالمعلومات و الإتصال الحدیثة 

                                                                                                   .أحكام قوانین الضرائببارتكاب مخالفات خارجة عن إرادة المكلف بالضریبة أو نتیجة جهلهمن 

إن إرساء إدارة جبائیة إلكترونیة یقتضي وضع نظم معلومات كفیل بحمایة مضمون التصریحات من - 

تقدیم التصریح أو عدم التي من شأنها أن تؤدي إلى نشوء مخالفات عدم التغییر أو الحدف أو الإزالة و

صحة التصریحات هذه المخالفات التي قد تأخد أبعاد ومنحنى آخر یصل إلى حد تجریم الفعل و المعاقبة 

                                                                         . علیه جزائیا و جبائیا 

ي یمكن معاقبة المكلف بالضریبة عنها جبائیا و قد یعد الدفع المتأخر للضریبة من أهم المخالفات الت- 

تصل إلى حد المعاقبة الجزائیة فإن تكریس الدفع الإلكتروني للضریبة قد یطرح الكثیر من الإشكالات 

المتعلقة بوسائل الدفع في حذ ذاتها و ما یشوبها من إعطاب وسرقات هذا من جهة و نقص خبرة و ثقافة 

یدة على المجتمع الجزائري ،و من جهة أخرى فإن التأخر في إطلاق خدمة التعامل بهذه الوسائل الجد

الدفع الإلكتروني مرده عدم الجاهزیة للتعامل بهذه الوسائل و التي ینبغي في بادئ الأمر توفیر المتطلبات 

           اللازمة لتطبیقها خصوصا و أن الأمر یتعلق بالضرائب التي تعد موردا هاما للخزینة 
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